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  عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك في المصارف العمانیة

Rent-to-Own contract in Omani bank  

   ،1*جابر بن علي بن أحمد الشحري

  jalshahri@du.edu.om ، )سلطنة عمان(كلیة الحقوق جامعة ظفار 1

  : الملخص

ى إنشاء المصارف الإسلامیة في عمان إلى العقد الأول حیث بدأ المشرع  إلى قارب عل

ما إنتهى إلیه الآخرون في بعض الدول سواءا الإسلامیة أو غیرها المطبقة للنظام 

  .الإسلامي في المعاملات البنكیة

بالتملیك ، وهو عقد كامل ) أوالمنتهي (ومن ضمن هذه العقود عقد الإجارة المفضي 

) إجارة وبیع (ان القانونیة وتختلف الدول هل یمكن أن یعتبر عقدین في عقد واحد الأرك

أو عقدین منفصلین عقد إجارة وبعدها یقوم المصرف أو البنك بنقل ) إجارة وهبة (أو 

الملكیة بعقد آخر للمستأجر إما ببیع أو هبة بثمن رمزي وبأختلاف تشریعات الدول یكون 

  .أو مخالفتها  للعقد التوافق مع الشریعة

وبالرغم من كثرة الفتاوي وإختلافها التي یقوم علیها أساس معاملات المصارف والنوافذ 

البنكیة الإسلامیة سواءا داخل السلطنة وخارجها حاولت أن أبین من خلال هذا البحث 

وتناولت . معرفة عقد الإجارة المنتهي بالتملیك معرفة لغویة وإصطلاحا وقانونا ونشأته

وختمت البحث بتوصیات للتطویر هذا .ا العقد موضحا أهمیته والعیوب في تطبیقه مزای

 .المرفق المهم والحیوي 
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  : الكلمات المفتاحیة

  اجارة ، تملیك ، مصرف اسلامي ، البنك المركزي،: الكلمات المفتاحیة 

  

Abstract 

The establishment of Islamic banks in Oman came close to the first 

decade, when the legislator began to reach what others have reached 

in some countries, whether Islamic or others, applying the Islamic 

system in banking transactions. 

Among these contracts is the lease contract leading (or ending) with 

ownership, which is a full legal contract, and the countries differ 

whether it can be considered two contracts in one contract (lease 

and sale) or (lease and gift) or two separate contracts as a lease 

contract, and then the bank or bank transfers ownership to another 

contract For the lessee, either through a sale or a gift at a symbolic 

price, and according to the laws of the countries, the contract is 

compatible with the Sharia or its violation. 

Despite the large number of fatwas and their differences on which 

the basis of the transactions of Islamic banks and banking windows 

is based, both inside and outside the Sultanate, I tried to show 

through this research the knowledge of the lease-to-ownership 

contract, linguistic knowledge, terminology and law, and its origin. 

It dealt with the advantages of the contract, explaining its 

importance and the flaws in its application. 

The research concluded with recommendations for the development 

of this important and vital facility. 

Keywords: leasing, ownership, Islamic bank, central bank, 
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  ــــــــــــــــــــــ
  جابر بن علي بن أحمد الشحري المؤلف المرسل*

  

  : مقدمة

یشهد العالم الیوم تطورا سریعا مادیا وفكریا شمل معظم جوانب الحیاة ، وكان لعالم       

الاقتصاد والتجارة مجال فسیح وواسع في هذا التطور ، وكان من نتاج ذلك أن إبتكرت 

ومعلوم أنه ما . العقود والمعاملات لم تكن معروفة من قبل  أدوات وصیغ وأسالیب في

فالشریعة الإسلامیة وعلى مدار أربعة عشر قرنا . من قضیة تقع إلا والله تعالى فیها حكم 

إستوعبت جمیع الحوادث والنوازل الواقعة والقضایا المستجدة فما عجزت عن واقعة ولا 

لعلماء لم یجدوا حكما لقضیة من القضایا قصرت عن حاجة فلم تجد یوما من الأیام أن ا

ومع هذا التقدم وجدت معاملات مالیة حدیثة لابد للمسلم . بل شملت جمیع جوانب الحیاة 

والدول والشخصیات الإعتباریة المطبقین للقوانین المستمدة من الشریعة الإسلامیة التفقه 

  . فیها 

أو جلهم یحملونها فهم محتاجون فمثلا بطاقات الصرف الآلي أصبح جمیع الناس       

  . إلى معرفة مسائلها الشرعیة وطرف التعامل معها بأنواعها وإستخداماتها 

هذه . إن المصارف الإسلامیة تقوم قاعدتها على الحلال والحرام وعدم التعامل بالربا 

القاعدة إن لم تكن دون معرفة لأحكامها فهي خطر جسیم على الأشخاص المتعاملین بها 

وكذلك هي باطلة قانونا حسب القانون المطبق للمصارف الإسلامیة والمأخوذ من . 

  . الشریعة الإسلامیة 

ومن المعاملات التي یتعامل بها المصارف والنوافذ الإسلامیة هو عقد الإجارة المفضي 

  .للتملیك
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وهو عقد نشأ في الغرب وتطور إلى أن أخذته شركات التمویل في العالم         

لامي ثم مع إنشاء البنوك والمصارف الإسلامیة أدرجوا هذه الخدمة من ضمن الإس

خدماتهم التمویلیة التي تعمل على توفیر خدمة للزبون في الاستقرار الاجتماعي بتوفیر 

المسكن ، وكذلك ربح للمصرف على مدى سنوات العقد ، إضافة إلى تحریك عجلة 

  . للوطن الإستثمار في البلد وإدخار رافد إقتصادي 

وحتى نفهم ونستوضح عن هذا العقد الهام سنتناول هذا البحث من خلال مبحثین ، الأول 

عن النظریة العامة لعقد الإجارة المنتهي بالتملیك وسنتناول فیه تعریف العقد ونشأته في 

  . مطلب ، و المطلب الثاني عن مزایا هذا العقد ومكانته الاقتصادیة وكذلك عن عیوبه 

بحث الثاني سنتناول حجیة عقد الإجارة المنتهي بالتملیك في مطلب أول ونبین وفي الم

فیه شرعیة العقد من الجانب الشرعي سواء من یعتبرة محرما ومن أجازه وماهو المطلوب 

  . لتحویل المحرم إلى جائز 

وفي المطلب الثاني من المبحث الثاني سنتناول إجراءات المصارف في عقد       

  . لمفضي  للتملیك وبذات مصرفي نزوى والعز العمانیین الإجارة ا

ونختم بخاتمة عامة تكون فیها توصیات حول هذا البحث حتى تعم الفائدة للأشخاص 

  .  الطبیعیین والبنوك والمصارف وكذلك رجال القانون والإقتصاد والباحثین 

  : مصطلحات الدراسة

لومة من عین معینة أو موصوفة بالذمة عقد منفعة مباحة معلومة خلال مدة مع: الإجارة 

  .أوعمل معلوم 

هو مسمى عقد الإیجار التمویلي في القانون الأنجلو أمریكي وهو إبتكار للفكر : اللیزنج 

  .القانوني والفكر التمویلي 

  .عقد تملیك حق لآخر حال حیاة المالك دون عوض : الهبة 
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وخدماته على تطبیق الشریعة هو البنك الذي یقوم أعماله : المصارف الإسلامیة 

  . الإسلامیة 

 هي نافذة تابعة لبنك تقلیدي ولكن لها خدمات طبقا للشریعة الإسلامیة: النوافذ الإسلامیة 

  .وبموافقة البنك المركزي 

من طرف عشرة  1975هي لجنة تشریعیة للرقابة البنكیة أنشئت في سنة : لجنة بازل 

وتحسینها من أجل ضمان جودة أكبر للمنظومة  دول وتهدف لتطویر الوسائل الرقابیة

  . البنكیة 

نظام تسعى من خلاله أیة مؤسسة مالیة إسلامیة لتوثیق أنشطتها : الحوكمة الشرعیة 

طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة والضوابط الشرعیة هي السمة التي تمیز المصارف 

  .الإسلامیة والنوافذ الإسلامیة عن نظیراتها التقلیدیة 

  : شكلة الدراسة م

تمكن مشكلة الدراسة في التعریف الحقیقي لعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك وتطبیق البنوك 

لهذا التعریف حسب النصوص الشرعیة والتي یقوم علیها أعمال المصارف الإسلامیة 

  .حیث لایمكن إبرام عقود تخاف علیها الشریعة الإسلامیة . والنوافذ البنكیة

  :  أسئلة الدراسة

  ما مفهوم الإجارة والحكم الشرعي للإجارة المنتهیة بالتملیك ؟ - 1

  ماهي مزایا عقد الإجارة وعیوبه وأهمیته الاقتصادیة ؟ - 2

  ماهي حالات الإجارة المنتهیة بالتملیك ؟- 3

  ماهو التقییم الفقهي لتطبیقات الإجارة المنتهیة بالتملیك ؟ - 4

  :أهداف الدراسة 

  :إلى التالي تهدف أهداف الدراسة 
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  .التعرف على مفهوم الإجارة المنتهیة بالتملیك  - 1

معرفة كیف نشأعقد الإجارة النتهي بالتملیك وإنتقاله إلى الدول  - 2

  .الإسلامیة

  .التعرف على مزایا هذا العقد وعیوبه وأهمیته الاقتصادیة  - 3

  . بیان حجة العقد شرعا وقانونا المسموح فیه والممنوع  - 4

 الملكیة في عقد الإجارة المنتهي إجراءات التعاقد وإنتقال توضیح - 5

  .بالتملیك 

  :أهمیة الدراسة 

  :تتركز أهمیة الدراسة في كونها تقدم خدمة وفائدة للجهات التالیة 

المؤسسات المصرفیة والبنوك التقلیدیة الذین لهم نوافذ إسلامیة  - 1

یك والوقوف على والمعنیین في تطبیق عقود الإجارة المنتهیة بالتمل

  . التقییم الشرعي لها والإشكالات التي قد تعترض تلك التطبیقات 

المؤسسات المعنیة بالبحث العلمي المتعلق بالعمل المصرفي  - 2

كالجامعات والكلیات المصرفیة والإقتصادیة والمعاهد التعلیمیة 

  .المتخصصة 

  .المهتمون بالعمل المصرفي الإسلامي وتطویر أدائه  - 3

  :ة البحث خط

  :یتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة موزعة وفقا لما یلي 

 مقدمة 

 .النظریة العامة لعقد الإجارة المنتهي بالتملیك : المبحث الأول  -

  تعریف العقد ونشأته : المطلب الأول. 
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  تعریف عقد الإجارة المنتهي بالتملیك : الفرع الأول. 

   ارة المنتهي بالتملیك نشأة عقد الإج: الفرع الثاني. 

 .مزایا عقد الإجارة المنتهي بالتملیك وعیوبه : المطلب الثاني  -

  المزایا : الفرع الأول. 

  العیوب : الفرع الثاني. 

حجیة عقد الإجارة المنتهي بالتملیك وإجراءاته في : المبحث الثاني  -

 . المصارف الإسلامیة

 .لتملیك حجیة عقد الإجارة المنتهي با: المطلب الأول  -

  العقد الممنوع شرعا : الفرع الأول.  

  العقد الجائز شرعا : الفرع الثاني.  

 .إجراءات العقد في المصارف الإسلامیة : المطلب الثاني  -

  صور الإیجار المنتهي بالتملیك في الفقه الإسلامي : الفرع الأول.  

  إجراءات العقد وإنتقال الملكیة: الفرع الثاني.  

  :منهج الدراسة 

في ضوء ما تقدم من أسئلة الدراسة وأهدافها ، فإن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو 

المنهج المقارن بین الشریعة الإسلامیة والقانون ، وكذلك ماكان في الدول الغربیة عند 

  .نشوء هذا العقد وما تم تطبیقه في المصارف الإسلامیة 

تم تحلیل بعض النصوص في العقد كذلك سیكون المنهج التحلیلي هو المتبع أیضا لی

ومدى حكمها الشرعي حیث لا یعقل أن یخالف المصارف الإسلامیة الأحكام الشرعیة 

  .الذي هو أساس قیامهم

  :تتمثل حدود الدراسة في : حدود الدراسة 
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الشریعة الإسلامیة ومدى تطابقها وإختلافها مع القوانین الوضعیة في تطبیق عقد الإجارة 

  .ملیكالمنتهي بالت

وتتناول هذه الدراسة سلطنة عمان أساس الدراسة لكن كون الشریعة الإسلامیة عالمیة وأن 

وبالأخص . العقد نشأ في الغرب فسیكون أخذ بتجارب لبعض البلدان الإسلامیة والغربیة 

  .فتوى كبار العلماء السعودیة وفتوى منظمة المؤتمر الإسلامي فیما یتعلق بهذا العقد 

  النظریة العامة لعقد الإجارة المنتهي بالتملیك: ول المبحث الأ 

لفهم عقد الإجارة المنتهي بالتملیك یلزم تعریف العقد ومن ثم نشأته في مطلب أول وفي 

  الفهم الصحیح لهذا العقد الهام  المطلب الثاني سنتطرق إلى مزایا العقد وعیوبه حتى یمكن

  تعریف العقد ونشأته : المطلب الأول 

قد الإجارة المنتهي بالتملیك لغة وإصطلاحا وقانونا في فرع أول وفي الفرع سنعرف ع

  . -أي نشأته  -الثاني سنتناول العقد بشكل تاریخي  

  تعریف عقد الإجارة المنتهي بالتملیك : الفرع الأول 

  : تعریف الإجارة لغة : أولا 

  .ر الجزاء على العمل ، والجمع أجو : الأجر: جر : قال ابن منظور   

والأجر الثواب ، وقد . من أجر یؤجر ، وهو ما أعطیت من أجر في عمل : والإجارة 

  .  1تصدق وطلب الأجر: وأتجر الرجل . أجره االله یأجره ویأجر أجرا وآجره االله إیجارا 

  :تعریف الإجارة إصطلاحا : ثانیا 

ا بتملیك وعرفت أیض. 2تعرف الإجارة إصطلاحا على أنها العقد على المنافع بعوض 

  . 3المنفعة بعوض معلوم ، وقیل تملیك منفعة رقبة بعوض 
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 4من قانون المعاملات المدنیة العماني  516عرفت المادة  :التعریف القانوني : ثالثا 

الإیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معین "الإیجارة 

  ". مدة معینة لقاء عوض معلوم 

القوانین العربیة مشابهة في تعریف عقد الإجارة وهو تملیك المؤجر للمستأجر منفعة وجل 

  .5مقصودة من الشيء المؤجر ، لمدة معینة لقاء أجر معلوم 

الإجارة "فقد عرفه بأنه  6أما البنك المركزي العماني وبموجب القانون المصرفي العماني

) المؤسسة المرخصة/المؤجر(لأصل هو عقد یقوم بموجبه مالك ا) التأجیر الإسلامي(

لفترة زمنیة ) المستأجر( غیر المواد الإستهلاكیة بنقل حق الإنتفاع ألى شخص آخر 

  ".7وإعتبارات متفق علیها 

والإجارة حسب تعریف البنك المركزي العماني تدل على أنها نوعین هما الإجارة التشغیلیة 

  .والإجارة المنتهیة بالتملیك وهو مایعنینا 

الإجارة المنتهیة بالتملیك ذكرها المشرع في الباب الخامس من الإطار التنظیمي والرقابي و 

للأعمال المصرفیة الإسلامیة بأنها وعد من المؤجر بنقل ملكیته في الموجودات المؤجرة 

  :إلى المستأجر في نهایة العقد كهبة أو بیع حسب الإتفاق المحدد شریطة 

  .ورة منفصلة ومستقلة عن الإجارة المعنیةیكون الوعد معبرا عنه بص - أ

یتم إبرام عقد هبة معلقا على شرط الوفاء بجمیع إلتزامات الإجارة وبالتالي تنتقل  -ب

  .الملكیة تلقائیا عندئذ 

  نشأة عقد الإجارة المنتهي بالتملیك :  الفرع الثاني 

جأ أحد التجار بإنجلترا تعود فكرة الإیجار المنتهي بالتملیك إلى القانون الإنجلیزي حیث ل

قاصدا ) (Hir-Pur Chassإلى هذه الطریقة المعروفة في القانون الأنجلو أمریكي باسم 

رواج مبیعاته بتشجیع عملائه على الشراء بالتقسیط مع وجود ضمان كاف للتاجر نفسه 
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حیث تبقى ملكیته للعین ، ثم ما لبثت هذه الطریقة أن إنتشرت نتیجة إنتاج الصناعات 

لكثیرة فلجأ إلیها العدید من المصانع الكبیرة لتسویق مصنوعاتها مثل مصنع سنجر حیث ا

كان یتعامل مع عملائه عن طریق عقد إیجار یتضمن إمكانیة تملك الآلات المؤجرة بعد 

تمام سداد مبلغ معین یمثل في حقیقنه ثمنا لها ، ثم تطور هذا العقد عن طریق مؤسسات 

انت تشتري مكائن خاصة لمناجم الفحم من خلال البیع الإیجاري السكك الحدیدیة التي ك

ثم تزاید إنتشار هذا العقد مما دفع بالمشرعین إلى تنظیمه بنصوص قانونیة ، وذلك منذ . 

  .8بدایة هذا القرن 

وقد تطور الإیجار الساتر ، أو البیع الإیجاري في القانون الأنجلو أمریكي عندما دخلت 

كوسیط بین العاقدین ، وقامت بتمویل عملیاتها التي سمیت بعقد المؤسسات المالیة 

أو ما یسمى في القانون الفرنسي بهذا المسمى ؛ وبمسمى الإیجار )  (Leasingاللیزنج 

، بل سمیت هذه المؤسسات نفسها بمؤسسات اللیزنج ، وكانت  (Credit Boil)الإئتماني 

م ، وقد إمتازت هذه 1962فرنسا عام  م ، ثم في1953بدایة هذا العقد في أمریكا عام 

الصورة بتدخل طرف ثالث وهي المؤسسات المالیة التي تقوم بشراء الأشیاء التي هي في 

غالب الأحیان تجهیزات وصناعات كالطائرات ، والقطارات ، والسفن ، والدور، ونحو ذلك 

ا لمن یتعاقد معها ولكنها لا تریدها لنفسها ، بل تشتریها لهذا الغرض، حیث تقوم بتأجیره

وقد یجددها لفترة أخرى ، ثم یقوم ) طویلة في الغالب(لفترة مناسبة للطرفین 

المستأجربإعادة الشيء المستأجر إلى المؤسسة، أو بتملكه مقابل ثمن یراعي في تحدیده 

المبالغ التي دفعها كأقساط إیجار ، فلیس في عقد اللیزنج إلزام بشراء العین المؤجرة ، 

والجدید في اللیزنج هو تدخل مؤسسة اللیزنج التي لا ترید . تظل مملوكة للمؤسسة وكذلك 

شراء هذه المعدات ، وإنما ترید تحقیق الأرباح من خلال هذه العملیة ، ولذلك یقوم 

المستأجر نفسه بتحدید الأشیاء التي یریدها ، ومواصفاتها ، بل قد توكله المؤسسة للقیام 

مها ، فهو وكیل فمستأجر، لذلك یوجد بجانب عقد التأجیر عقد بشراء هذه الأشیاء بإس
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التورید طرفاه الصانع ، أو المورد ، ومؤسسة اللیزنج التي تحتفظ بملكیة هذه الأشیاء ، 

وهي تنظر إلى كیفیة إسترجاع رأسمالها مع أرباحها ، آخذة بنظر الإعتبار نوعیة هذه 

ط التي تتسلمها ، مع قیمتها بعد إنتهاء مدة الآلات والمعدات وعمرها الإفتراضي والأقسا

الإیجار مع إتاحة حق الشراء الإختیاري للمستأجر في نهایة العقد بأسعار تحدد منذ 

البدایة ، أو بأسعار السوق السائدة ، وتحمیله تكالیف الصیانة والإصلاح والتأمین وغیرها 

9.  

قد اللیزنج بأنه عملیات م ع1966یولیو 2ولذلك عرف القانون الفرنسي الصادر في 

تأجیر المعدات والتجهیزات والآلات والعقارات ذات الإستعمال الصناعي ، والمشتراة 

خاصة بقصد هذا التأجیر من قبل شركات تبقى محتفظة بملكیة هذه التجهیزات ، ویكون 

  . 10من شأن هذه العملیات أن تخول المستأجر الحق في شراء التجهیزات 

  مزایا عقد الإجارة المنتهي بالتملیك وعیوبه : المطلب الثاني 

لهذا العقد الكثیر من المزایا یراه الإقتصادیین والمالیین وكذلك بعض فقهاء الشریعة الذین 

أجازوه وعلماء الاجتماع ، ألا أنه مثله مثل أي عقد له من العیوب والتي لا تنقص من 

الأول مزایا العقد وفي الفرع الثاني  نبین في الفرع. أهمیته وهذا ما سنتناوله في فرعین 

  .عیوب العقد

  مزایا العقد : الفرع الأول 

  :من مزایا عقد الإجارة المنتهي بالتملیك مایلي 

یتمیز عقد الإیجار المنتهي بالتملیك بأنه یقلل من مستوى المخاطرة والتكالیف التي  - 1

مقارنة بعقد البیع بالتقسیط حتى  یتحملها البائع في إدارة العقد ومتابعته ومتابعة الدفعات

  . 11مع وجود الرهن، مما یجعله وسیلة إئتمانیة مناسبة وقلیلة التكلفة والإدارة بالنسبة للبائع
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یوفر عقد الإیجار المنتهي بالتملیك مرونة أكثر من البیع في حال الأجهزة التي  - 2

بالإضافة إلى . صویرتتغیر تقنیاتها مع الزمن بسرعة ، كأجهزة الحاسب ، وأجهزة الت

  .المرونة في جعل الصیانة على المؤجر

سهولة وضع المیزانیة للمستأجر للعقد، وتحسین السیولة الخاصة بالمستأجرفي حال  - 3

  .كونها مستأجرة بإستخدامها عقد الإیجار مقارنا بعقد الشراء

مخاطرة تقلیل تبعات وتكالیف تلف العین ، لأن ملكیة العین للمؤجر و تقلیل ال - 4

  . 12الإئتمانیة ، حیث أن كل المخاطر الكبیرة على مالك العین

عدم الحاجة إلى كفالة غرم ، في بعض البلدان التي تشترط مثل ذلك الشرط في  - 5

  .البیع 

تجنب الضرائب ، لأن الأوعیة الضریبیة تقل كلما كانت محتویة على عقود إیجار  - 6

  .مقابل عقود الشراء 

  .إلى تملك العین ، مقارنة بالإیجار العادي  أن العقد یؤول - 7

  .یوفر بدائل تمویل تنافسیة إذا كان المستأجر یفضل التمویل المجدول  - 8

  .إمكانیة تقیید التأجیر خارج وداخل ورقة المیزانیة  - 9

قلة الدفعات الشهریة مقارنة بالشراء مما یزید في مستوى السیولة ،ویسهل قیود  - 10

  .المیزانیة

الإحتماء من تقلبات العملة بالدفع بالعملة المستقبلیة إذا كان التأجیر غیر متغیر  - 11

  .الأقساط

حسب المعاییر المحاسبیة لبعض البلدان ، فإن مدفوعات الإیجار المنتهي بالتملیك  - 12

  .تحسب من الدخل قبل الضریبة بدلا من الدخل بعد الضریبة 
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شركات ذات القطاعات التي لا تجمع بیاناتها یصلح الإیجار المنتهي بالتملیك لل - 13

المالیة للغرض الضریبي  ومن ثم لا تستفید من الإستقطاع الضریبي بسبب تملك 

  .الأصول 

سهولة التعامل مع عقود الإیجار المنتهي بالتملیك من الناحیة الورقیة والإفصاحیة  - 14

  .المساهمین مثلا للبیانات المالیة للشركات مقارنة بالأموال التي تأتي من 

لتكلفة الأصل في الإیجار المنتهي بالتملیك ) المحاسبي(توسع في إمكانیة الإهلاك  - 15

، ویدخل في ذلك تكلفة النقل ، والفائدة على الدفعات المقدمة ، وضرائب الإستخدام أو 

  .13ضرائب المبیعات، وتكلفة التركیب ، والتي لا یوجد طریقة مناسبة لتمویلها 

بعض الحالات یمكن النظر إلى تكلفة تمویل الإیجار المنتهي بالتملیك على أنه في  - 16

  .تكالیف تشغیل 

قد یكون متاحا شراء الأصل في نهایة عقد التأجیر بثمن أنسب من غیره ، وإن كان  - 17

  . 14على هذا قیود

  عیوب الإیجار المنتهي بالتملیك : الفرع الثاني 

  : عیوب عامة . أ

العقد لم یضبط بعقد واحد یحدد معالمه بل هو عقد ذو صور متعددة ، فهو هذا  إنّ      

مركب من عقد الإیجار وعقود أخرى كالبیع أو الهبة ، وآثار هذه العقود مختلفة من حیث 

اللزوم وعدمه،  ومن حیث الضمان وعدمه وهل یعامل معاملة البیع بالتقسیط أو معاملة 

  الإجارة ؟

  : 15عیوب بالنسبة للمؤجر. ب

  .عدم إلتزام البعض بالتسدید  -

  .طول وتأخرإجراءات المطالبة بالوفاء بالأقساط  -
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  .الضرر بسبب فسخ العقد ، والمتمثل في إنخفاض القیمة السوقیة للعین المؤجرة  -

  .سوء إستخدام العین المؤجرة من قبل بعض المستأجرین  -

  :16بالنسبة للمستأجر. ج

  .بالمستأجر ، بقصد حمایة وتعویض المؤجرالشروط الجزائیة المجحفة  -

لأن المؤجر یأخذ العین بدون . إلحاق الضرر بالمستأجرعند العجز عن السداد  -

  .تعویض ، والأقساط لا تتناسب مع الأجرة ، بل تزید 

 .التردد وعدم الاستقرار بین الإستمرار في العقد أو الفسخ  -

  :17الرد علیه بما یأتي أما بعض ما ذكر من المزایا فإنه یمكن . د

إن القول بأن الإیجار المنتهي بالتملیك یوفر مرونة أكثر من الملكیة لو إتضح أن  -

وكذلك القول بأن العقد یوفر الصیانة التي قد لا یمكن . الجهاز غیر مریح قد لا تصح 

وصحیح أن . توفیرها في البیت ، هذه أیضا قد لا تكون لها تطبیقات في كل مكان 

جیر یعطي مرونة ، لكن المدة الطویلة له والشروط المانعة من التراجع قد تضیع تلك التأ

  .المزایا 

القول بأن الإیجار المنتهي بالتملیك لا یحتاج معه إلى الحسابات الطویلة لإهلاك  -

  . للأجهزة ، لیس على إطلاقه ، فالشركة قد تقوم بذلك بكفاءة أكبر من الشركة المؤجرة 

من أن الإیجار ) الإقتراض مقابل العمل برأس مال(الإستدانة المالیة  قول محبي -

المنتهي بالتملیك یحرر رأس المال ، وینقل شركات المتاجرة بعیدا عن قطاع العقار ، وأنه 

یخول الشركات للحصول على الأجهزة التي لم یكن بالإمكان الحصول علیها ، وأنه یمنع 

وأنه یحمي من الإهلاك والتخرید والتضخم ، كل تلك ، )كثرة الملاك(تشتت رأس المال 

. المزایا لیست خاصة بالإیجار المنتهي بالتملیك ، بل عامة لكل تمویل بالإستدانة

إذا كانت الشركة تستطیع الربح في الإستثمار اكثر من تكلفته ، فإن : والنظریة تقول 
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اك فرق بین أن توفر تلك ولیس هن. لحملة الأسهم " ربحا باردا"المبلغ الإضافي یمثل

  .الأموال عبر الإیجار المنتهي بالتملیك أو عبر أدوات الدین التقلیدیة 

القول أن الإیجار المنتهي بالتملیك یحسن مظهر البیانات الختامیة للشركة ، والنسب  -

، كلها تصب في خانة % 100الخاصة بها ، ویزید الإئتمان الخاص بها ، والتمویل 

في البیانات الختامیة للشركة ، حسب ) أو المراد إظهارها(ت المظهرة نقص المعلوما

  .المعاییر المحاسبیة المطبقة في البلد المعني 

  . 18من أهم عیوب التأجیر مخاطرة إفلاس المؤجر -

والحقیقة أن هناك مزایا وعیوب لهذا النوع من العقود ، ومما یؤثر فیها البیئة المالیة 

والمدار الرئیس في المزایا والعیوب . یة والمحاسبیة التي یطبق فیها والإقتصادیة والقانون

. هو الضریبة المطبقة على الدخل ، وكیفیة إحتساب التكالیف حسب المعاییر المحاسبیة 

ولذلك یمارس الأفراد والشركات والمؤسسات الحق المكفول لهم بإنتقاء العقد الذي یعطیهم 

فقد توجه المعاملة الضریبیة التفضیلیة . التي یعیشون فیها  المزایا الأكبر، بالنظر للبیئات

للتأجیر كثیرا من العقود نحو التأجیر مقابل الشراء ، وقد یصدق ذلك في بلدان المسلمین 

  .على تطبیقات الزكاة

والجهات الضریبیة في أمریكا مثلا تقضي بأن لا یصنف الإستئجارالذي فیه خیار       

والشائع في إستخدامات الإستئجار . ا لم یتم فعلا ممارسة خیار البیع للبیع على أنه بیع م

المنتهي بالتملیك أنه غالبا ما یكون على مستوى الإستهلاكات الشخصیة وبالذات 

أما الإستئجار الذي ینتهي بالتملیك في أعمال المؤسسات والشركات . المساكن والسیارات 

ن ذكر أصلا مقارنة بما درج علیه الأفراد في والمنشآت فهو قلیل في حجمه الاقتصادي إ

  .             تمویل حاجیاتهم 
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  حجیة عقد الإجارة المنتهي بالتملیك وإجراءاته في المصارف الإسلامیة : المبحث الثاني 

هناك من رأى بأنه عقد محرم شرعا وبالتالي فلا یمكن للبنك المركزي السماح به      

وهناك من وقف وسط فأجاز منه ورأى تعدیل في بعضه . لا وهناك من أجازه كام

هذا ما سنتناوله . بإعتبارها شروط فاسدة یمكن تعدیلها حتى یصبح العقد صحیحا شرعا 

وفي المطلب الثاني سنتناول . في المطلب الأول في حجیة عقد الإجارة المنتهي بالتملیك 

یة فیما یتعلق بهذا العقد من بدایة تقدیم الإجراءات المتبعة لدى المصارف والنوافذ الإسلام

  .طلب التعاقد إلى الإنتهاء بحصول المستفید على الملكیة 

  .حجیة عقد الإجارة المنتهي بالتملیك : المطلب الأول 

اتجهت آراء الفقهاء الشرعیین في سلطنة عمان والبلدان الإسلامیة إلى ثلاثة      

حرم في فرع أول وفي الفرع الثاني سنتناول الإتجاه سنتناول الرأي الجائز والم. إتجاهات 

  .الثالث والذي یفصل العقد فیجیز بعض البنود ویحرم بعضها ویعطي البدیل 

  .حجیة جواز وتحریم عقد الإجارة المنتهي بالتملیك : الفرع الأول 

  .أن هذا العقد غیر جائز: الإتجاه الأول 

المملكة العربیة السعودیة ، وعلیه بعض وبه صدر قرار هیئة كبار العلماء في      

  . 19وظاهر قولهم أن هذا الحكم شامل لجمیع صور هذا العقد وتطبیقاته. الباحثین 

  :واستدلوا بالآتي 
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عقد الإیجار المنتهي بالتملیك عقد مركب من عقدین مختلفین واردین على عین  إن -

هو متردد بین عقد الإجارة واحدة في زمن واحد ولیس العقد مستقرا على أحدهما ، بل 

وبین عقد البیع أو الهبة ، وآثار هذه العقود ومقتضیاتها مختلفة فیما یتعلق بإنتقال الملكیة 

  . والتصرف في العین والضمان وغیر ذلك ، وهذا داخل في النهي عن بیعتین في بیعة 

مقدمة لیست  ما یشتمل علیه هذا العقد من شروط فاسدة في عقد الإجارة كإشتراط دفعة -

  .محسوبة من الأجرة وإشتراط التأمین والضمان والصیانة الأساسیة على المستأجر 

ما یشتمل علیه هذا العقد من ظلم للمستأجر ، في زیادة الأجرة عن أجرة المثل فیما لو  -

  .أعسر المستأجر في الأقساط المتأخرة ولم یتملك العین محل العقد 

  .أنه عقد جائز وصحیح : الإتجاه الثاني 

وظاهر قول أصحاب هذا الإتجاه أن هذا الحكم شامل لجمیع صوره وتطبیقاته ، مع 

  .إتفاقهم على إلغاء ما تضمنه من الشروط الفاسدة ، وعدم تأثیرها على صحة العقد 

 وقد إختلف أصحاب هذا الإتجاه في توصیف العقد ، فمنهم من خرجه على أنه بیع

بالتقسیط متضمن لرهن وعقد الإجارة فیه غیر مقصود ، وإنما یستر عقدا یقصده البائع 

  :وهوعقد الرهن ، وإستدل بالآتي 

والعبرة بالمقاصد والمعاني لا ... أن المتعاقدین في هذا العقد لا یقصدان إلا البیع 

  : بالألفاظ والمباني ، ویدل على ذلك 

لمستأجرین بدفعة مقدمة من قیمة السلعة مما یدل على أن كثیرا من التجار یلزمون ا - أ

  .إرادة للبیع 

أن طریقة حساب الدفعات في هذا العقد هي طریقة حساب أقساط البیع ، ویظهر  -ب

  . ذلك في الزیادة عن أجرة المثل 
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تنصل المالك من تحمل تبعات العین المؤجرة كالضمان والصیانة الأساسیة وغیرهما  -ج

  .د إجارة لتحمل ذلك ، ولو كان عق

أن بعض التجار المتعاملین بهذا العقد یعاملون العین المؤجرة معاملة العین المرهونة  - د

إذا أفلس المستأجر أو عجز عن السداد ، فبعد إسترداد العین تباع ویستوفي البائع من 

  .قیمتها 

  :ومنهم من عده إجارة تنقلب بیعا في نهایة المدة مستدلا بالآتي 

  .أن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز  -1 

  .قیاسه على بیع العربون  - 2

  .قیاسه على التصرفات الموقوفة  - 3

  .جواز تعلیق العقود على الأمور المستقبلیة  - 4

  .إنه عقد جدید ، والأصل في العقود والشروط الصحة والجواز : ومنهم من قال 

  .حجیة الرأي الوسطي : الفرع الثاني 

 یعطى حكما واحدا بالمنع أو بالجواز في جمیع صوره ، وإنما یختلف الحكم بإختلاف فلا

صیغه وصوره وموارده ، فیجوز بضوابط معینة ویمنع إذا إختلت هذه الضوابط أو شيء 

  . 20منها ، على إختلاف بین أصحاب هذا الإتجاه في التفصیلات على ما یأتي بیانه

ذا العقد هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، ومن أبرز ما صدر في تفصیل حكم ه

  : حیث جاء تفصیله على النحو الآتي 

  :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما یأتي : أولا 

  .أن یرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عین واحدة في زمن واحد : ضابط المنع  - أ

  : ضابط الجواز  -ب



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.31- .1ص          2022السنة  01: العدد 06: المجلد 

 

19 

 

عن الآخر زمانا بحیث یكون إبرام عقد البیع  وجود عقدین منفصلین یستقل كل منهما -

بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتملیك في نهایة مدة الإجارة ، والخیار یوازي الوعد في 

  .الأحكام 

  .أن تكون الإجارة فعلیة ولیست ساترة للبیع  -

جر أن یكون ضمان العین المؤجرة على المالك ، لا على المستأجر ، وبذلك یتحمل المؤ -

ما یلحق العین إذا كان بغیر تعد أو تقصیر من المستأجر ، ولا یلزم المستأجر بشيء إذا 

  .فاتت المنفعة 

إذا اشتمل العقد على تأمین العین المؤجرة فیجب ان یكون التأمین تعاونیا إسلامیا لا  -

  .تجاریا ، ویتحمله المالك المؤجر ولیس المستأجر 

ة المنتهیة بالتملیك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، یجب أن تطبق على عقد الإجار  -

  . وأحكام البیع عند تملك العین 

طوال مدة الإجارة تكون نفقة الصیانة غیر التشغیلیة على المؤجر ، لا على المستأجر  -

وقد أخذت سلطنة عمان بهذا الرأي وأوجدت لها هیئات شرعیة لكل مصرف ونافذة بنكیة 

  . 21ا في البنك المركزي مراقبة لجمیع الهیئات یترأسها نائب المفتي، وكذلك هیئة علی

  :وبناءا على هذه الضوابط فإن صورا للمنع وصورا للجواز تكون على النحو التالي 

  :من صور العقود الممنوعة 

عقد إجارة ینتهي بتملك العین المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة  - أ

  .ن إبرام عقد جدید ، بحیث تنقلب الإجارة في نهایة المدة بیعا تلقائیا المحددة ، دو 

إجارة عین لشخص بأجرة معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بیع له معلق على سداد  -ب

  .جمیع الأجرة المتفق علیها خلال المدة المعلومة ، أو مضاف إلى وقت في المستقبل 
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یار الشرط لصالح المؤجر، ویكون مؤجلا إلى عقد إجارة حقیقي واقترن به بیع بخ -ج

  ) .    هو آخر مدة عقد الإیجار(أجل طویل محدد 

  :من صور العقد الجائزة 

عقد إجارة یمكن المستأجر من الإنتفاع بالعین المؤجرة ، مقابل أجرة معلومة في مدة  - أ

رة وذلك بعقد معلومة ، وإقترن به عقد هبة العین للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأج

وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع (مستقل ، أو عقد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، 

  . 22)في دورته الثالثة 13/1/3بالنسبة للهبة رقم 

عقد إجارة مع إعطاء المالك الخیار للمستأجر بعد الإنتهاء من وفاء جمیع الأقساط  -ب

ین المأجورة بسعر السوق عند إنتهاء مدة الإیجاریة المستحقة خلال المدة في شراء الع

  .الإجارة 

عقد إجارة یمكن المستأجر من الإنتفاع بالعین المؤجرة ، مقابل أجرة معلومة في مدة  -ج

معلومة ، وإقترن به وعد ببیع العین المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن یتفق 

  .علیه الطرفان 

الإنتفاع بالعین المؤجرة ، مقابل أجرة معلومة ، في مدة عقد إجارة یمكن المستأجر من  - د

معلومة ، ویعطي المؤجر للمستأجر حق الخیار في تملك العین المؤجرة في أي وقت 

  .یشاء ، على أن یتم البیع في وقته بعقد جدید بسعر السوق 

ارة وقریب من تلك الضوابط التي صدر بها قرار المجمع ما جاء في المعیار الشرعي للإج

والإجارة المنتهیة بالتملیك الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

الإسلامیة ، حیث جاء فیه مما یتعلق بتملیك العین المؤجرة في الإجارة المنتهیة 

  : 23بالتملیك
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یجب في الإجارة المنتهیة بالتملیك ، تحدید طریقة تملیك العین للمستأجر بوثیقة مستقلة  -

  :عقد الإجارة، ویكون بإحدى الطرق الآتیة عن 

وعد بالبیع بثمن رمزي ، أو بثمن حقیقي ، أو بتعجیل أجرة المدة الباقیة ، أو بسعر ) أ

  .السوق 

  .وعد بالهبة ) ب

  .عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط ) ج

ندات وفي حالات إصدار وعد بالهبة أو وعد بالبیع أو عقد هبة أو عقد هبة معلق بمست

  .مستقلة لایجوز أن یذكر أنها جزء لا یتجزأ من عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك 

الوعد بالتملیك بإحدى الطرق المذكورة ملزم لمن صدر منه ، ویجب أن یقتصر الوعد  -

الملزم على طرف واحد ، أما الطرف الآخر فیكون مخیرا ، تجنبا للمواعدة الملزمة 

  .حینئذ في حكم العقد للطرفین الممنوعة ، لأنها

في جمیع حالات التملیك عن طریق الوعد بالهبة أو بالبیع ، لابد من إبرام عقد التملیك  -

  .بصیغة جدیدة عند تنفیذ الوعد ، ولا تنتقل ملكیة العین تلقائیا بمجرد وثیقة الوعد الأولى 

اط الإیجاریة ، في حال إقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شرط سداد جمیع الأقس -

وذلك بوثیقة مستقلة منفصلة ، تنتقل ملكیة العین للمستأجر إذا تحقق الشرط دون الحاجة 

لأي إجراء تعاقدي آخر، أما إذا تخلف المستأجر عن السداد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له 

  .الملكیة ، لعدم تحقق الشرط 

رتها إلیه إجارة منتهیة بالتملیك إذا كانت العین المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل إجا -

فلا بد لتجنب عقد العینة من مضي مدة تتغیر فیها العین المؤجرة أو قیمتها ما بین عقد 

  .الإجارة وموعد بیعها إلى المستأجر 
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یجب تطبیق أحكام الإجارة على الإجارة المنتهیة بالتملیك ، وهي التي یصدر فیها وعد  -

لعین المؤجرة ، ولا یصح أي مخالفة لتلك الأحكام بحجة من المؤجر بتملیك المستأجر ا

أن العین اشتریت بناءا على وعد من المستأجر بالتملك ، أو أنها ستؤول إلیه ، أو أنه 

ملتزم بأقساط تزید عن أجرة المثل وتشبه أقساط البیع ، أو أن القوانین الوضعیة والفكر 

  .أخر الملكیة المصرفي التقلیدي یعتبرها بیعا بالأقساط مع ت

  . لا یجوز التملیك بإبرام عقد البیع مضافا إلى المستقبل مع إبرام عقد الإجارة  -

إذا هلكت العین المؤجرة أو تعذر إستمرار عقد الإجارة إلى نهایة مدته من دون تسبب  -

من المستأجر في الحالتین ، فإنه یرجع إلى أجرة المثل ، ویرد إلى المستأجر الفرق بین 

ة المثل والأجرة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل ، وذلك دفعا للضرر عن أجر 

المستأجر الذي رضي بزیادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتملیك في نهایة 

  . مدة الإجارة 

  .وقریب من ذلك ما صدر عن كثیر من الهیئات الشرعیة للمصارف الإسلامیة 

أصحاب الإتجاه الثالث القائلین بالتفصیل السابق قد اتفقوا على ومما سبق یتضح أن 

  . 24أشیاء وإختلفوا في أشیاء

أن العقد یصح إذا كان إجارة حقیقیة طوال مدة الإجارة تترتب علیها : فما إتفقوا علیه     

جمیع آثارها بالنسبة للمؤجر والمستأجر، ولم یرد على العین المؤجرة مقتضى عقد آخر 

قت نفسه ، وكان التملیك للعین بعقد جدید بعد إنتهاء مدة الإجارة بناءا على وعد قي الو 

  .بالتملیك غیر ملزم عند عقد الإجارة 

كما إتفقوا على المنع إذا توارد عقد البیع وعقد الإجارة على عین واحدة في وقت      

  .واحد 

  :لإجارة ، ومن ذلك وإختلفوا في الصیغة التي یحصل بها التملیك بعد إنتهاء مدة ا



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.31- .1ص          2022السنة  01: العدد 06: المجلد 

 

23 

 

التملیك بالبیع أو الهبة بعد إنتهاء مدة الإجارة بناءا على وعد ملزم بذلك ، حیث  -

  .یخالف بعضهم في مبدأ الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات 

تحدید الطریقة التي سیتم بها التملیك سواء كانت بوعد أو تعلیق ، فبینما یشترط  -

ك بوثیقة مستقلة عن عقد الإجارة لا یشترط بعض الباحثین المجمع والمعیار أن یكون ذل

ذلك ، بل یمكن أن یكون ما سیحصل به التملیك من وعد أو تعلیق منصوص علیه في 

  .عقد الإجارة 

التملیك بعد إنتهاء مدة الإجارة بناءا على تعلیق التملیك بالبیع على سداد جمیع  -

بعض الباحثین بناءا على منع البیع المعلق الأقساط ، فبینما یمنع ذلك قرار المجمع و 

أجازه آخرون بناءا على القول بجواز تعلیق البیع على شرط وإذا صح ذلك فإن التملیك 

وكذلك الأمر في الهبة المعلقة . یتم بحصول الشرط المعلق علیه دون إنشاء عقد جدید 

از التعلیق في الهبة یجري فیها الخلاف المذكور إلا أن المجمع والمعیار قد إختارا جو 

  .دون البیع 

وعند الجمیع فإن التملیك إذا كان سیحصل بناءا على وعد فإنه لابد من إبرام عقد التملیك 

عند تنفیذ الوعد ، وإن كان التملیك بالتعلیق فإن التملیك یتم بحصول الأمر المعلق علیه 

  . دون الحاجة إلى إبرام عقد جدید 

  لعقد في المصارف الإسلامیةإجراءات ا: المطلب الثاني 

إجراءات عقد الإجارة المنتهي بالتملیك له عدة صور سنذكرها في الفرع الأول وفي        

  .الفرع الثاني سنتطرق إلى إجراءات العقد وإنتقال الملكیة في البنوك العمانیة 

  صور الإیجار المنتهي بالتملیك في الفقه الإسلامي : الفرع الأول 

  : 25ن سبعة صور كالتاليوهي عبارة ع
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أن یتم الإیجار بین الطرفین ، ثم یلحق هذا العقد بوعد بیع العین :  الصورة الأولى

یدفعه المستأجر في نهایة المدة بعد سداد جمیع ) حقیقي ، أو رمزي(المیتأجرة مقابل مبلغ 

  .الأقساط الإیجاریة المتفق علیها 

) الدار ، السفینة ، أو نحوهما(أجیر العین أن یتعاقد الطرفان على ت:  الصورة الثانیة

ویلحق به وعد بالهبة في عقد منفصل ، أي أن المؤجر یهبها للمستأجر بعد إنتهاء زمن 

  .محدد یدفع فیه جمیع الأقساط الإیجاریة المستحقة 

أن یتضمن صلب العقد الإجارة والبیع سواءا كان الثمن رمزیا أو حقیقیا :  الصورة الثالثة

بأن یصاغ على عقد البیع معلقا على شرط سداد جمیع الأقساط الإیجاریة المتفق  ، وذلك

  .على سدادها خلال المدة المعینة 

أن یكون إیجارا حقیقیا ، ومعه بیع : ذكرها بعض الباحثین ، فقال  :الصورة الرابعة 

) روهو آخر مدة عقد الإیجا(بخیار الشرط لصالح المؤجر ویكون مؤجرا إلى أجل طویل 

عند من یجیز الخیار المؤجل إلى أجل طویل كالإمام أحمد ، ومحمد بن الحسن ، وأبي 

یوسف وإبن المنذر ، وإبن أبي لیلى وإسحاق وأبي ثور بشرط أن تكون المدة معلومة 

محددة ، وإجتماع البیع مع مع الإجارة جائز في عقد واحد بشرط أن یكون لكل منهم 

  .موضوع خاص به 

أن یصاغ العقد على أساس عقد الإجارة ، ولكن یكون للمستأجر :  سةالصورة الخام

الحق في تملك العین المؤجرة في أي وقت یشاء على أن یتم البیع في وقته ، بعقد جدید 

  .تراعى فیه قیمة العین المؤجرة ، او حسب الإتفاق في وقته 

ة الخامسة ، ولكن أن یصاغ العقد على أساس الإجارة كما في الصور : الصورة السادسة 

  :یعطى حق الخیار للمستأجر في ثلاثة أمور 

 .شراء العین المؤجرة بسعر السوق عند إنتهاء مدة الإجارة  -
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 .مـــد مدة الإجارة لفترة أو لفترات أخرى  -

إعادة العین المؤجرة بعد إنتهاء مدة الإجارة إلى صاحبها ، ولا مانع أن  -

 .یعطى له حق إنهاء عقد الإجارة 

ببیع الدار ، أو ) مؤسسة(أن یقوم شخص أو : رة السابعة الصو 

الطائرة ، أو الباخرة للبنك ، ثم بعد الشراء یقوم البنك بتأجیرها للبائع 

  .الأول مع وعد بالبیع ، أو الهبة 

  إجراءات العقد وإنتقال الملكیة : الفرع الثاني 

 :26أما فیما یتعلق بالخطوات العملیة فهي كالآتي 

لمتعامل بطلبه لتمویل عقار أو أصل بذاته من خلال عقد الإجارة المنتهیة تقدم ا. أ

بالتملیك بعد إحضاره لعرض السعر للعقار أو الأصل موجها إلى البنك ، یبین فیه وصف 

  .    العقار أو الأصل وصفا نافیا للجهالة عنه ، مع ذكر البیانات التي تحدده بذاته 

ل من قبل إدارة البنك وإستخراج الموافقة على التمویل یتم بعدها دراسة طلب المتعام. ب

  .من قبل قسم الإئتمان في البنك 

یقوم البنك بعقد شراء للعقار أو الأصل من المالك بالمواصفات المذكورة بعرض . ج

  .السعر 

یقوم المتعامل بالتوقیع على وعد بالإستئجار یلزم به بإستئجار العقار أو الأصل من . د

  .البنك 

بعد نهایة مدة عقد ) المستأجر(یقوم البنك بإبرام عقد بیع العقار أو الأصل للمتعامل  .ه

  . الإیجار بناءا على وعد البنك للمتعامل بذلك 
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من خلال آلیة التطبیق العملي لعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك ، إتضح أن أبرز بنود العقد 

توضح الكثیر من الأمور وآلیة سیر ) المستأجر(والمتعامل ) المؤجر(المبرم بین البنك 

  : 27العقد ، وهي 

بناءا على طلب الطرف ) الأصل(أو ) العقار(إن الطرف الأول قد قام بشراء وحیازة . 

  . 28الثاني ، ووعده بإستئجارها بعد تملك الطرف الأول وقبضه لها

یغة الإجارة بص) الأصل(أو) العقار(إن الطرف الثاني یرغب في الوفاء بوعده بإستئجار . 

  .المنتهیة بالتملیك

للطرف الثاني إجارة  )الأصل(أو) العقار(ته على تأجیر إن الطرف الأول أبدى موافق. 

  .منتهیة بالتملیك على الوجه المشروع 

   

  

  

  

  

  

  :الخاتمة 

الأصل (من خلال ما تم ذكره في هذا البحث فإننا نرى أنه لابد من تطبیق قاعدة       

وبالتالي في هذا العقد التعامل فیها بالإباحة إلا ماهو ) حل والإباحةفي المعاملات ال

ومن قال بأنه محرم . مخالف للشریعة الإسلامیة سواء بمجمله أو بعض بنوده ومعاملاته 

فإنه لابد من دلیل لأن مسائل الربا من المسائل الدقیقة حتى ذكر في القرآن الكریم 

  .یع والربا أنكرعلى بعض الناس التفرقة بین الب
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وقد تبین أن عقد الإیجار المنتهي بالتملیك یتمیز بالعدید من المیزات التي أدت إلى 

فالعقد یقلل من مستوى المخاطرة والتكالیف التي یتحملها البائع في . إنتشار إستخدامه 

إدارة العقد ومتابعته ومتابعة الدفعات مقارنة بعقد البیع بالتقسیط حتى مع وجود الرهن ، 

كما أنه یقلل . مما یجعله وسیلة إئتمانیة مناسبة وقلیلة التكلفة والإدارة بالنسبة للبائع 

المخاطرة الإئتمانیة ویسهل عملیة المیزنة مع تحسین السیولة ولا یتطلب كفالة غرم 

ویخفض تبعات وتكالیف تلف العین ، ویوفر تمویلا لكامل القیمة ویؤدي إلى الملكیة 

 .ستأجرللعین بالنسبة للم

  :من خلال ما سبق تبین لنا مایلي 

أن الإجارة المنتهیة بالتملیك هي إجارة یقترن بها الوعد بتملیك العین المؤجرة إلى . 

  .المستأجر في نهایة مدة الإجارة أو في أثنائها 

أجاز الفقهاء المعاصرون الإجارة المنتهیة بالتملیك ، وكذلك المعاییر الشرعیة لهیئة . 

والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة وقرارات المجامع الفقهیة مع مراعاة  المحاسبة

  .ضوابطها الشرعیة حیث إعتبروها إجارة وهبة 

إتفقت المصارف الإسلامیة والنوافذ الإسلامیة في سلطنة عمان في خطوات تطبیق . 

لا تؤثر الإجارة المنتهیة بالتملیك والموصوفة في الذمة مع وجود إختلافات شكلیة 

  .بمضمون العقد 

إعتمدت المصارف الإسلامیة والنوافذ الإسلامیة بسلطنة عمان مؤشرا واحدا في تحدید . 

وهو ) EIBORإیبور (الأجرة المتغیرة للإجارة المنتهیة بالتملیك والموصوفة في الذمة وهو 

د توافق هذا مؤشر سعر الفائدة بین بنوك السلطنة المعتمد في البنك المركزي العماني ، وق

لهیئة المحاسبة والمراجعة ) 3/2/5(البند ) 9(المؤشر مع ما جاء في المعیار الشرعي 

  .للمؤسسات المالیة الإسلامیة 
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  :توصیات 

مما سبق فإنه حتى تكون هناك توافق للشریعة في عقد الإیجار المنتهي بالتملیك       

  :تي وتطویر في الأعمال المصرفیة له فإنه یمكن إتباع الآ

) الإیجار المنتهي بالتملیك(في التأمل في الإسم المشهور لهذا العقد : إسم العقد : أولا 

  :یظهر أنه محل نظر ، لما یأتي 

  .أن الإیجار لا ینتهي بالتملیك ، وإنما ینتهي بنهایة مدته  - 1

  .أن الإیجار یتملك به المستأجر المنفعة لا العین  - 2

  .جارة أن التملیك یأتي بعد الإ - 3

وسماه بعضهم بالإیجار مع الوعد بالتملیك ، وهذه التسمیة مناسبة عند من لایرى جواز 

التملیك بالتعلیق ، لأن عقد التملیك بالتعلیق ینشأ مع عقد الإجارة ، ولكنه معلق على 

الإیجار مع (ولهذا ترى اللجنة أن یكون إسم هذا العقد . سداد جمیع أقساط الإجارة 

من أجل أن یشمل التملیك بالوعد أو بالتعلیق ، أو أن یبقى إسمه ) حقالتملیك اللا

  .المشتهر به كما هو ، ویضبط بالتعریف والضوابط 

  :تعریف العقد : ثانیا 

عقد على منفعة عین معلومة مدة معلومة ثم تملیك تلك العین لمستأجرها ببیع أو هبة 

  .بناءا على تعلیق أو وعد بذلك 

   حكم العقد: ثالثا 

  :بعد التأمل یظهر جواز هذا العقد بالضوابط الآتیة 

ألا یتوارد عقد التملیك وعقد الإجارة على عین واحدة في زمن واحد ، بل یكون مورد كل -

  .عقد في زمن مختلف ، الإجارة أولا ثم التملیك بالبیع او الهبة لاحقا 
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مع سلامتها من الشروط أن تكون الإجارة حقیقیة تراعى فیها جمیع أحكام الإجارة ،  -

  .إشتراط التأمین والصیانة الأساسیة والضمان على المستأجر : الفاسدة في الإجارة مثل 

ضرورة توحید فتاوى الهیئات الشرعیة في تلك المصارف والإلتزام بما ورد من : رابعا 

بیق الهیئة الشرعیة العلیا التابعة للمصرف المركزي العماني والتي ألزمت الهیئات بتط

المعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

)AAOIFI. (  

نوصي بضرورة إبتعاد المصارف الإسلامیة في عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك : خامسا 

تمویل ) المستأجر(عما یشوبها من تحقق بیع الدین خاصة في حال طلب المتعامل 

  .ریان العقد إضافي أثناء س

نوصي المصارف الإسلامیة فیما یتعلق بتأمین العین المؤجرة بأن یكون من : سادسا 

غیر ) تكمیلیة(، أو أن یقوم المصرف بطلب أجرة إضافیة ) المؤجر(حساب المصرف 

الأجرة الثابتة والمتغیرة ویجعل تكلفة التأمین ضمن الأجرة الإضافیة دون التصریح بذلك 

  . ویكون ذلك في العقد إبتداءا) تأجرالمس(للمتعامل 

نوصي المصارف الإسلامیة بضرورة وضع حد أدنى وحد أعلى لنسبة الأجرة : سابعا 

في كل (وإعلامه عند تغییر الأجرة المتغیرة ) EIBORإیبور (المتغیرة والمرتبطة بمؤشر 

  .قبل خصمها منه ) فترة إیجاریة

العینة في حال كون العین المؤجرة قد  نوصي المصارف الإسلامیة تجنب عقد: ثامنا 

قبل أن یؤجرها له إجارة منتهیة ) المستأجر(من المتعامل ) المؤجر(إشتراها المصرف 

بالتملیك ، ویكون تجنب العینة بأن یمضي مدة تتغیر فیها العین المؤجرة أو قیمتها بین 

 ) .المستأجر(عقد الإجارة وموعد بیعها إلى المتعامل 

  :الھوامش 
                                                           

1
 . 10، ص  4ه ج1414لسان العرب ، دار صادر، بیروت ، الطبعة الثالثة ، : ابن منظور -  
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